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ملخص
ه بالعلاج متى كان ؤ إن التزام الطبیب بإعلام مریضه یعد سبیلا قانونیا لتجسید إرادة مستنیرة لدى المریض، یتحقق معه رضا

عالما بكل ما له صلة بمرضه والتطورات المحتملة له، والمخاطر التي قد تقع نتیجة التدخل العلاجي، والخیارات والبدائل 
والطبیب وتنفیذه لالتزامه بإعلام مریضه بات ضرورة عملیة قانونیة لإصلاح الحوادث أفوفاء. العلاجیة الأخرى إن وجدت

الأخطاء الطبیة، ومن ثم إعادة شيء من التوازن المفقود في العلاقة القانونیة بین طرفي العقد الطبي، وسبیلا قانونیا كالتزام 
. ذل عنایة كأصل عامبنتیجة لمعالجة نقائص الالتزام بالسلامة باعتباره التزاما بب

. التزام، إعلام، مسؤولیة طبیة، التزام ببذل عنایة، تحقیق نتیجة، خطأ مفترض:حتیكلمات المفاال

The Physician’s Duty to Inform the Patient
Abstract
The physician's commitment to inform the patient is a legal way to consider his will and
enlighten his case, which aims to gain consent to take his medication, especially being aware
of everything about their illness and its possible developments, as well as unexpected risks
resulting from therapeutic intervention and other therapeutic choices and equivalents, if
applicable. The obligation of the doctor to inform his patient has become a legal process to
repair accidents or medical faults, which makes it possible to re-establish a certain balance
in the legal relationship between the parties to the medical contract, and a legal mode as an
duty resulting from the remediation of the shortcomings of the safety duty as a duty of care in
general.

Key words: Obligation, inform, medical responsibility, obligation of means, result, alleged
fault.

L'obligation du médecin d'informer le patient
Résumé
L'engagement du médecin à informer son patient est une façon légale de mettre en
considération sa volonté et éclairer son cas, qui a pour but d’acquérir son consentement à
prendre son traitement, surtout étant conscient de tout ce qui concerne sa maladie et ses
développements possibles, ainsi que les risques inattendus résultant d'une intervention
thérapeutique et d'autres choix et équivalents thérapeutiques, le cas échéant. L’obligation du
médecin d'informer son patient est devenue un processus légal pour réparer des accidents ou
des fautes médicales, ce qui permet de rétablir un certain équilibre dans la relation juridique
entre les parties du contrat médical, et un mode légal en tant qu’obligation résultant de la
remédiation des insuffisances de l'obligation de sécurité en tant qu’une obligation des soins
en général.

Mots-clés: Obligation, informer, responsabilité médicale, obligation de moyens, résultat,
faute présumée.
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: مقدمة
إن العلاقة القانونیة في العقد الطبي والتي تقوم بلا شك على عدم التكافؤ بین طرفیه في المراكز القانونیة، 

المریض ضعیف جاهل في والطبیب قوي محترف عالم وممسك بزمام مهنته وأصولها، وآخر وهوأحدهما وه
المحافظة على جسم الإنسان، وحقه وحریته على جسمه بما لا یتعارض مع وأن الأمر متعلق بلاسیما،المیدان

احترام إرادة المریض، وتفرض هذه العلاقة غیر المتكافئة على الطبیب ضرورة.النظام العام والآداب العامة
بد أن والمتمثلة في عدم القیام بأي عمل طبي إلا بعد الحصول على رضا المریض وموافقته على هذا التدخل، ولا

ولن یتحقق هذا الرضا إلا إذا كان المریض عالما بكل ما له صلة یكون هذا الرضا ولید إرادة واعیة مستنیرة،
بمرضه والتطورات المحتملة له، والمخاطر التي قد تقع نتیجة التدخل العلاجي، والخیارات والبدائل العلاجیة 

ولا یمكن تحقق هذه الإرادة . شأن التعاقد من أجل العلاج، حتى یتمكن المریض من اتخاذ قراره بالأخرى إن وجدت
الطبیب المعالج، لما یفترض فیه من إلمام بالمعرفة الطبیة والخبرة العملیة التي تؤهله لتمكین بالمستنیرة إلا 

شمل الرضا بل یمتد لیوعلى ذلك لا یكفي رضا المریض على قیام الطبیب بعلاجه، . المریض من اتخاذ قراره
.، بمعنى أن رضا المریض مطلوب في كل مرحلة من مراحل العلاجة العلاجقیطر 

احتراف الطبیب كمدین إلى تحمله التزامات مستجدة تزید عما یطالب به عادة المدین غیر یؤدي كما 
الأخطاء وعملیة قانونیة لإصلاح الحوادث أفوفاء الطبیب وتنفیذه لالتزامه بإعلام مریضه بات ضرورة .المحترف

الطبیة، ومن ثم إعادة شيء من التوازن المفقود في العلاقة القانونیة بین طرفي العقد الطبي، وربما سبیلا قانونیا 
. لمعالجة نقائص الالتزام بالسلامة باعتباره التزاما ببذل عنایة كأصل عام

لالتزام هذا اتحدید مفهوم حولسئلة جملة من الأعن جابة الإوالتي لا تتأتى إلا ب؟علام مریضهبإتزام الطبیب ال
لطبیعة القانونیة لهذا الالتزام؟اومن ثم ضبط،وسبیل إثباته

:آتٍ ونقترح تقسیم الدراسة إلى نقطتین أساسیتین كما هالإشكالیة والأسئلة المطروحةعنلإجابةلو 
.المریضمفهوم التزام الطبیب بإعلام-أولا
.المریضمبإعلاهجزاء إخلال الطبیب لالتزام-ثانیا
:المریضمفهوم التزام الطبیب بإعلام- أولا

إن أداء الطبیب لأي عمل طبي یرقى لطبیعة مهامه، یتطلب احترام إرادة المریض، التي لا تتأتى إلا بعد 
الحصول على رضا المریض وموافقته على أي تدخل علاجي، ولا بد أن یكون هذا الرضا ولید إرادة واعیة 

رض على الطبیب إعلام المریض بكل ما تعلق بحالته المرضیة وبالعلاج المتبع ومخاطره، ما یفووه. مستنیرة
، إذ یجد هذا الالتزام أساسه في الثقة التي یضعها المریض في طبیبه، التي تأتي البدائل المتاحةووالخیارات أ

.)1(نتیجة عدم المساواة في العلم والمعرفة بینهما
ن یوادث الطبیة، ضرورة نظرها من خلال التعدي على التزامین یعدان تابعرأى القضاء لإصلاح الحوقد

لتزام ا، مما یستدعي ضبط تعریف )2(للالتزام بالعلاج، التزام بسلامة من جهة والتزام بإعلام من جهة أخرى
.، وتحدید نطاقهالمریضالطبیب بإعلام

:المریضتعریف التزام الطبیب بإعلام-أ
جراح الأسنان أن ویجب على الطبیب أ: "دونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائري بأنهمن م43نصت المادة 

؛ فالتزام الطبیب بإعلام المریض )3("یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي
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أن المسألة لیست یعتبر الوسیلة المثلى للحفاظ على الثقة في العلاقة القائمة بینهما، لذلك وجب التأكید على
، وأكثر )4(مسألة التزام علمي ینقل إلى المریض، إذ یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار أهلیة المریض وحالته النفسیة

من قانون 35وتأكیدا لضابط أخلاقیة مهنة الطب، نصت المادة .ضابط لأخلاقیة مهنة الطبومن ذلك ه
الطبیب ملزم في جانب المریض الذي : "على أن1995مبر سبت06بتاریخ أخلاقیة مهنة الطب الفرنسي الصادر 

نصحه بتقدیم إعلام مشروع، مفهوم یتماشى مع حالته الصحیة، یتضمن التدخلات وعلاجه أبوأیقوم بفحصه، 
لا یمكن :" من نفس القانون الالتزام بالإعلام، والتي نصت على أنه41وقد تضمنت المادة ". والعلاج المقترح

". جراحیة إلا بناء على سبب طبي جاد، مستعجل، وبإعلام للمعني ضمانا لرضاهإجراء عملیة
على أن التزام الطبیب بالإعلام لا یعد فقط ضابطا لأخلاقیة مهنة الطب، بل یعد كذلك التزاما قانونیا 

.من قانون الصحة العامة الفرنسي9-11111إلى المادة 1-1111المادة فيهیعلامنصوص
، والوكالة )5(المتعلق بحقوق المرضى وبجودة أداء الخدمات الطبیة2002مارس 04قانون ومن خلال

ANAES )الوطنیة للتحري والتقییم في مجال الصحة  ن المشرع الفرنسي طبیعة عناصر إعلام الطبیب ؛ بیّ )6((
:آتٍ والتي تتمثل فیما ه

.المتوقع والمنتظر وتشخیص المرضیتضمن إعلام الطبیب بیان حالة المریض الصحیة وتطورها -
تشخیص ووصف لحالة المریض وسیر التحالیل والكشوف الطبیة، إذ على الطبیب أن یخبر مریضه بطبیعة -

.الفحوصات والكشوف التي ینوي القیام بها، والغرض منها ودورها في تحدید العلاج المناسب
وتأخذ أكثر من شكل، فیتبین له العلاج الأنفع، كما لطبیعة العلاج المقترح، على أساس أن طریقة العلاج قد-

.غیر ذلكوعن طریق الجراحة أوعلاجا بالأشعة فقط، أوكان علاجا كیماویا مثلا أ
.هدف العلاج وفوائده-
.العلاج ومخاطره المحتملةوالعلاج والأضرار المترتبة عنه، وتعقیدات التدخل أونتائج التدخل أ-
.اطات العامة والخاصة للمریض، والبدائل والاحتیاطات العلاجیة الأخرىمراعاة الاحتی-
.آثار رفض العلاج والبقاء بدونه-

ما سبق أن المشرع الجزائري كمثیله الفرنسي، لم یعرفا التزام الطبیب بالإعلام، بل أشارا إلى الإعلام منجد 
جوانب العمل الطبي، مع تبیان لطبیعة عناصر كونه التزاما یقع على الطبیب یخدم رضا المریض، وتبصیره بكل

. هذا الإعلام
إعطاء الطبیب لمریضه فكرة معقولة وأمینة عن الموقف "وقد عرف جانب من الفقه الالتزام بالإعلام بأنه 
والرفض ویكون على بینة من النتائج المحتملة للعلاج أوالصحي بما یسمح للمریض أن یتخذ قراره بالقبول أ

توضیح وإخبار للمریض بما إذا كانت حالته الصحیة تتحمل التدخل العلاجي المطلوب أم لا، :، وأنه)7("الجراحة
.)8("رفضهوبحیث یكون على معرفة تامة ویستطیع أن یتخذ قراره بشأن قبول العلاج أ

یجسد رضاه على بینة من الأمر؛ لأن قراره هذاوأن یتخذ المریض قراره وهووالمراد من هذه التعریفات ه
من 44المادة في، وقد أكد المشرع الجزائري على علاقة إعلام المریض برضاه، المطلوب في كل مراحل العلاج

یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض : "، والتي نصت على أنهمدونة أخلاقیات مهنة الطب
في فقرتها 343المادة لذي یمكن استخلاصه من ذات المعنى اوه، و ..."لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة، 

، )9(2018ویولی02بتاریخ 11- 18الصادر تحت رقم 2018الأولى والثانیة من قانون الصحة الجدید لسنة 
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، حینما )10(من قانون حمایة الصحة وترقیتها الملغي بالقانون الجدید154وقبله الفقرة الأولى والثانیة من المادة 
لا یمكن القیام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون الموافقة الحرة : "زائري في النص الجدید بأنهذكر المشرع الج

.والمستنیرة للمریض
، ولأن مرحلة التشخیص "ویجب على الطبیب احترام إرادة المریض، بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر عن خیاراته

مریضه بطریقة التشخیص المتبعة في الفحص والوسائل تعد أول مرحلة من مراحل العلاج، فالطبیب ملزم بإعلام 
المعتمدة في ذلك بالنظر لحداثتها، على اعتبار أن القضاء أظهر تشددا على وجه الخصوص في مواجهة الأطباء 

، وفي ذلك قضت الغرفة الإداریة )11(الأخصائیین في حال إهمالهم الاستعانة بالوسائل الحدیثة لتشخیص المرض
بمسؤولیة الطبیب نتیجة الخطأ في تشخیص حالة المریض مرتبط 07/07/1998لجزائر بتاریخ لمجلس قضاء ا

وأن المرض الذي أصیب به الولد خطیر وقلیل : "...بوسیلة التشخیص وحداثتها، حیث جاء في حیثیات القرار
مواكبة القضاء ، ومن ثم یعكس هذا القرار)12(..."الحدوث وكان من الأجدر تشخیص المرض عن طریق الأشعة

من مستنیرةالعلاجيالتدخلعلىالموافقةتكونبحیثمریضهالطبیب بإعلام لالتزامالجزائري للرؤیة الحدیثة 
الذي الفرنسيلقضاءأولى مراحلها، بالرغم من قلتها وندرة هذا النوع من القضایا، إذا ما قورنت بالدور الخلاق ل

.الطبیةالمسؤولیةعلیهاتقومالتيالمبادئو الأسسواضعيأهمبینمنیعد 
الجراحة لا یقصد به الإیجاب الصادر من المریض للطبیب في تكوین العقد وأكما أن رضا المریض بالعلاج 

رضا خاص یتطلبه الفقه والقضاء من المریض متى أراد وبینهما لحظة التقاء إیجابه بقبول الطبیب، وإنما ه
.نى آخر رضا الإعلام غیر رضا التعاقدبمع؛)13(الطبیب إجراء علاج له

ویضیف جانب من الفقه أن التزام الطبیب بالإعلام، یمتد لیشمل أتعاب التدخل؛ بما یمثل تكلفة التشخیص 
دعوة عامة، یقبلها المریض وووصف الأدویة، والذي یكون مسبقا موجها لعامة الجمهور في شكل إعلان عام أ

موافقة على وول التعامل معه، وهذا الوضع لا یحتاج صدور رضاء خاص أضمنیا بدخوله عیادة الطبیب وقب
كما انتهى جانب آخر من الفقه إلى أن الالتزام بالإعلام في المجال الطبي . )14(الأتعاب من جانب المریض

من حقوق أداة احترام حقوق الإنسان في مجال العلاقة الطبیة، وأنه بمتابعة تطور هذا الالتزام فقد استحق حقاو ه
الإنسان في مجال هذه العلاقة تؤكده المواثیق الدولیة والإقلیمیة المهتمة بهذه الحقوق وكذلك التشریعات 

.)15(الوطنیة
أما القضاء فقد حاول تعریف التزام الطبیب بالإعلام من خلال التركیز على خصائصه، حیث عرفته محكمة 

آخروفي تعریف . )16("سهلا ومفهوما وصادقا وملائما وتقریبیاالإعلام یجب أن یكون:" النقض الفرنسیة بقولها
، ولا )17("مفهوما ومشروعاو الإعلام المقدم للمریض وجب أن یكون سهلا، "قضت محكمة النقض الفرنسیة أن 

بأس القول في هذا الشأن أن المشرع الجزائري أكد على وجوب وضوح المعلومات المقدمة من طرف الطبیب، 
من نفس 47السابق الإشارة إلیها، كما ألزم الطبیب في المادة من مدونة أخلاقیات مهنة الطب43ادة لمتطبیقا ل

المدونة بتحریر وصفاته بكل وضوح؛ والوضوح یستتبع معه البساطة التي تفید فهم واستیعاب المریض لكل معلومة 
. مقدمة بشأن حالته الصحیة والعلاجیة
، تطبیقا )18(استحداث التزام الطبیب بالإعلام كالتزام تبعي في العقد الطبيوقد كان للقضاء سبق الفصل في

مدني جزائري، 107تقابلها الفقرة الثانیة من المادة ، )19(من القانون المدني الفرنسي1135وتطویعا لنص المادة 
فقا لما یعد من والتي تقرر وجوب تنفیذ العقد لیس فقط على أساس ما ورد به من التزامات، ولكن أیضا و 
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تلقفه المشرع الفرنسي فیما بعد من خلال مستلزماته، أي وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام، 
علا أي القضاء والتشریع من التزام ا، المتعلق بحقوق المرضى ونوعیة نظام الصحة، ج2002مارس 04قانون 

؛ كأن ینصح الطبیب مریضه باتخاذ بعض )20(ام بتقدیم النصیحةالطبیب بالإعلام التزاما یقترب أكثر من الالتز 
حتى وإن صعب التمییز ،)21(إجراء فحوصات أثناء تقدیر حالته الصحیة وقبل القیام بأي تدخل علاجيوالأدویة أ

.)22(بین الالتزامین
لته الصحیة ومما سبق نجد أن مفهوم التزام الطبیب بالإعلام یكمن في مساعدة المریض وتبصیره بحا

والعلاجیة وفي جمیع مراحل العلاج، من أجل تمكینه من اتخاذ قرار سلیم بشأن ما یتلقاه جسده من علاج، مما 
. إلى التساؤل عن نطاقهویدع
:المریضنطاق التزام الطبیب بإعلام-ب

ن إیمكن معه القول بالنظر لارتباط التزام الطبیب بالإعلام بالوضعیة الصحیة العلاجیة للمریض، الأمر الذي
هناك عدة عوامل تساهم في تحدید نطاق هذا الالتزام؛ یقوم على ما یجب أن یفصح عنه الطبیب، كمضمون لهذا 

.تباعااالالتزام، وما یجب السكوت عنه وفقا لمتطلبات كل حالة، كحدود لهذا الالتزام دائما، نتعرف علیهم
الفرنسي بعیدا عندما قام بتمدید التزام 2002مارس 04ب قانون ذه:المریضبإعلاممضمون التزام الطبیب-1

فقرة أولى من قانون الصحة العامة، والتي 2-1111الطبیب بالإعلام من حیث الزمان، إذ تطبیقا لنص المادة 
ة، عند اكتشاف والتعرف على أخطار جدیدة أثناء القیام بالتدخلات والعلاج والاحتیاطات العلاجی: "نصت على أنه

".وجب إعلام المعني إلا في حال استحالة إیجاده
،)23(وكان الاتجاه السائد لدى القضاء الفرنسي أن الطبیب لا یلتزم بإعلام المریض إلا عن المخاطر المتوقعة

بعبارة أخرى أن الطبیب ملزم بإعلام المریض بالأخطار الجسیمة و؛ أ)24(عملیات الجراحة التجمیلیةافیما عد
في هذا الصدد بمسؤولیة طبیب أجرى عملیة جراحیة لمریض دون ىوقد قض. الدواء المقدموالجراحیة أللعملیة

.)25(أن یحیطه علما مسبقا بأن تلك العملیة وبضرورة طبیة ستلیها عملیة جراحیة أخرى أشد خطورة
حتى والعجز أولوفاة أالأخطار التي بطبیعتها تؤدي إلى ا"Les risques graves"ویقصد بالأخطار الجسیمة
فیفري 17ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ وتشوهات جمالیة خطیرة، وه

هذا الاجتهاد موسعا مضمون الالتزام بالإعلام؛ إذ أكدت المادة 2002مارس 04وقد اعتمد قانون .)26(1998
لإعلام وجب ألا یقتصر على الأخطار الجسیمة، ولكن من قانون الصحة العامة، على أن الالتزام با1111-2

؛ أي وجب على الطبیب أن یعلم المریض بكل المخاطر المرتبطة بممارسة یمس أیضا الأخطار المتعارف علیها
مهنة الطب والتي قد تؤدي إلى المساس بسلامة جسمه، سواء كانت هذه المخاطر جسیمة أم دائمة الحدوث 

. )27(ومتوقعة
بدأ یوسع من نطاق الإعلام الواجب لمصلحة المریض، مرسیا بذلك 1998لقضاء وابتداء من سنة إلا أن ا

قواعد جدیدة متعلقة بمضمون هذا الإعلام، لحظة أن جانب من الفقه رأى في اقتصار الإعلام على المخاطر 
لجسیمة منها، دون ذكر ه بكل الأخطار مكتفیا باالجسیمة، من شأنه منح الفرصة للطبیب في عدم إعلامه مریضَ 

وفي هذا الشأن كان . )28(للتفاصیل التي من شأنها تنویر وتبصیر المریض بحالته العلاجیة ومن ثم تحدید رضاه
؛ بوجوب تنبیه المریض إلى المخاطر 1998أكتوبر 07رد محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 
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ونفس التوسع تم تبنیه من . )29(الإعلامبفاء الطبیب من الوفاء بالتزامه الاستثنائیة أیضا، والتي لا تعد كافیة لإع
.)31(2004ومای19، وفي )30(2000جانفي 05مجلس الدولة الفرنسي في 

04أما عن موقف المشرع الفرنسي في تبنیه للتوجه الجدید للقضاء، لم یتضح ذلك صراحة من خلال قانون 
من قانون الصحة العامة في هذا الشأن أن الطبیب یلتزم بإعلام 2-1111، أین عبرت المادة 2002مارس 

؟"Les risques exceptionnels"المریض عن المخاطر المتوقعة، وهل یقصد بهذه الأخیرة الأخطار الاستثنائیة
شرع جابة هذا التساؤل الرجوع للأعمال التحضیریة لقانون الصحة العامة، التي أشارت إلى اعتماد المالإتقتضي 

.)32(نظرة القضاء، بما یوحي أن عبارة المخاطر المتوقعة یمكن أن یقصد بها الأخطار الاستثنائیة
ومما تقدم یلاحظ التغیر في اعتماد معیار یحدد المخاطر التي یلتزم الطبیب إعلام مریضه بها؛ من خطر 

بالاتجاه للأخذ بالمعیار النوعي ما یوحي ووه. حدث بشكل استثنائيومتوقع محتمل الوقوع، إلى خطر جسیم ول
فالطبیب ملزم بإعلام المریض لیس فقط بالمخاطر . ولیس الكمي، الذي یعتمد في تقدیره بمعیار موضوعي

المتوقعة، وإنما یلزم بإخبار المریض بجمیع المخاطر الجسیمة الاستثنائیة، ولا یمكنه الاعتماد على الطابع 
.)33(قلتها، للتمسك بتنفیذه للالتزام بالإعلاموطر أالإحصائي المرتبط بكثرة وقوع المخا

یفهم مما سبق أن التزام الطبیب بالإعلام، یتحدد مضمونه لیس فقط بالحالة الصحیة للمریض، ولكن أیضا 
ولكن هذا لا یمنع من أن . متعارف علیها والجسیمة وحتى الاستثنائیة المتوقعة، وبمعیار موضوعيالبالأخطار 
. آتٍ ولإعلام یعرف حدودا، نتعرف علیها فیما هالالتزام با

على الطبیب أثناء قیامه بالتزامه بإعلام مریضه، أن یراعي جمیع :المریضبإعلامحدود التزام الطبیب-2
الظروف التي یراها مؤثرة وذات أهمیة، والدور الذي تلعبه في تحقیق هذا الإعلام من حیث الحالة الصحیة 

لا أن ثمة إمكانیة لتدخل الطبیب دون حاجة لإعلام مریضه، ترسم حدودا لالتزام الطبیب إ. والنفسیة للمریض
.وقد كان للقضاء سبق الفصل كذلك في رسم معالم هذه الحدود، تبعه في ذلك التشریع. بالإعلام

لام في ، بإعفاء الطبیب من التزامه بالإع)34(فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضائها المدني والإداري
:الحالات التالیة
تفرضها الوضعیة الصحیة للمریض التي تقتضي :"L'urgence"وهي حالة الاستعجال والضرورة: الحالة الأولى

، ومن 2002مارس 04وقد تبنى المشرع الفرنسي هذه الحالة في قانون . تدخل الطبیب وبسرعة لإنقاذ حیاته
وأشار المشرع الجزائري إلى هذه الحالة من خلال الفقرة .ةمن قانون الصحة العام2-1111خلال نص المادة 
جراح الأسنان وویجب على الطبیب أ"... :من مدونة أخلاقیات مهنة الطب، والتي نصت52الثانیة من المادة 

أن یقدم العلاج الضروري -الممثل الشرعي له وأسرة المریض أ-تعذر الاتصال بهم وفي حالة الاستعجال أ
- 2018من قانون الصحة الجدید لسنة 344، ومؤكدا لهذه الحالة من خلال الفقرة الأخیرة من المادة "للمریض

، كما أعفى المشرع الجزائري -ىالملغَ 1985من قانون حمایة الصحة وترقیتها لسنة 166وقبله من خلال المادة 
. ثم تجاوز موافقة المریضمن خلال ذات المادة الطبیب من التزامه بالإعلام عند الاقتضاء، ومن

علیه مغشیا وكان المریض في غیبوبة تامة أوكما ل:"L'impossibilité"وهي حالة الاستحالة: الحالة الثانیة
2002ماي 22وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في . بسبب حادث تعرض له

التخدیر العام عن إجراء جراحي تكمیلي للعملیة الجراحیة باستحالة إعلام الطبیب لمریضه المتواجد تحت
.)35(الأصلیة، لأجل تفادي مخاطر تعریض هذا المریض لعملیة جراحیة ثانیة
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وتصب هذه :"Le refus du patient d'être informé"متعلقة برفض المریض للإعلام: الحالة الثالثة
كانت برفض وما أسلفنا ذكره، واحتراما لهذه الإرادة حتى ولالحالة في معنى الإعلام الذي یخدم رضا المریض ك

ن ئحر في اختیار الوضع الصحي الذي یطمون من المسلم به أن الفرد سید جسمه وسلامته، وهإالمعلومة؛ إذ 
ومن ثم یعفى الطبیب من التزامه بالإعلام، إلا إذا كان الأمر . )36(إلیه ولا یمكن إكراهه على ما لا یرغب فیه

الفقرة الرابعة 2-1111فحوى ما تضمنه نص المادة وبالغیر والمعلومة مرتبطة بخطر عدوى المرض، وهاتعلقم
وعلى الطبیب في هذه الحالة إقامة الدلیل .2002مارس 04من قانون الصحة العامة الفرنسي ومن خلال قانون 

. )37(على رفض المریض قبول الإعلام، وما ینجر عن هذا الرفض من آثار
على أن رفض العلاج غیر رفض الإعلام؛ لحظة أن الطبیب ملزم بإعلام المریض عن خطورة تدهور حالته 

من 343ما تبناه المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثالثة من المادة ووه، )38(رفض العلاجوالصحیة إن ه
من قانون حمایة الصحة 154المادة وقبله من خلال الفقرة الثالثة من -2018قانون الصحة الجدید لسنة 

، كما اشترط المشرع الجزائري وعلى سبیل الجواز تقدیم تصریح كتابي لهذا الغرض -ىالملغَ 1985وترقیتها لسنة 
.من قانون الصحة الجدید344من خلال الفقرة الأولى من المادة 

، )39(التدخل مطلوبا لإنقاذ حیاتهحتى وإن كانورفض العلاج یجسد إرادة ورضا المریض الواجب احترامهما، 
، "حرمة الجسدومعصومیة أ"فمن المفروض على الطبیب الامتناع عن التدخل أمام هذا الرفض احتراما لمبدأ 

الذي یقتضي عدم إباحة المساس بجسم الإنسان والتحكم فیه إلا بموافقة صاحبه، وإن كان هذا المفهوم الأخیر 
ویرى أن المسألة تمثل حالة استعجال وضرورة، بما یجعل مبدأ معصومیة أمحل جدل فقهي بین مؤید ومعارض

هذا الرأي ولعل . )40(حرمة الجسد ینظر إلیه على أنه نسبي، یقبل الاستثناءات علیه حسب هذا الرأي الأخیر
حیاة حفظعلىفي النهایة القائمة، حرمة الجسدومبدأ معصومیة أوغایة إقرار یستقیم -حسب تقدیرنا -الأخیر

.الشخص والسهر على سلامته
"P.Saragos"فقد اعتبر المستشار المقرر:"L'intérêt du patient"تعلق بمصلحة المریضوت:رابعةالحالة ال

إمكانیة تحدید التزام الطبیب بالإعلام، عندما یكون المریض في وضعیة صحیة لا تسمح له بتلقي المعلومة، وما 
في فقرتها الثانیة من قانون أخلاقیات 35، وقد تضمنت المادة )41(ة حول نجاح العلاجثار سلبیآمن شأنه ترتیب 

وكما أن كذب الطبیب أ. "justification thérapeutique"اعلاجیاالطب الفرنسي هذه الحالة باعتبارها مبرر 
مواتیة من أجل الحفاظ كاف، یعد كذبا مبررا، إذا كان یخفي بعض العوامل غیر الوعدم تبصیره للمریض على نح

مدونة 51، وذات المحتوى المتعلق بالكذب المبرر، یفهم من نص المادة )42(على آخر فرصة للمریض في الشفاء
یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب : "الجزائري التي قضت بأنهأخلاقیات مهنة الطب

...".صجراح الأسنان بكل صدق وإخلاومشروعة یقدرها الطبیب أ
لهذا الالتزامضبط تعریف كنقطة أولى في الدراسة، ومن خلال وبعد التعرف على مفهوم الالتزام بالإعلام

ارتباطا وثیقا بالوضعیة العلاجیة والنفسیة للمریض، فإن على اعتبار أن مفهوم هذا الالتزام یرتبطو ، وتحدید نطاقه
المریض للخطر، مما یستدعي في المقابل ضبط جزاء نتیجة من شأنه تعریض حیاةمالالتزاأي إخلال بأداء هذا 

. ما سیتم التعرف علیهوهذا الإخلال وه
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:المریضبإعلامهالتزامبجزاء إخلال الطبیب -ثانیا
إذا كانت التشریعات الوطنیة قد أكدت على التزام الطبیب بإعلام مریضه، فإن مفترض ذلك أن الإخلال به 

حتى یعد الطبیب التي تقتضي ، و )43(لقواعد العامة للمسؤولیة المدنیةة الطبیب، وتطبیقا لیستتبع انعقاد مسؤولی
ا في بأي سب؛مسؤولا؛ وجوب صدور خطأ منه، وألحق ضررا بالمریض، وأن هذا الأخیر كان نتیجة حدوث الخطأ

وجب إثبات إلا أن تحقق هذه العناصر وحتى یتمكن المریض المضرور الحصول على تعویض عادل.حصوله
الخطأ و، وإثبات العلاقة السببیة بین هذا التعدي أانتهاك التزامه بالإعلاموالمتمثل في التعدي أطبیبخطأ ال

هذا قع على عاتقه ییتحدد بالنسبة لمن ن عبء الإثباتإالقول في هذا الشأن ویمكن. وبین الضرر الناتج عنه
تخلف التزام الطبیب لدراسة عبء إثبات وما یدعووه. بیب بالإعلامبالنظر للطبیعة القانونیة لالتزام الطالعبء 
.طبیعته القانونیةمتبوعا ببالإعلام

:عبء إثبات تخلف التزام الطبیب بالإعلام-أ
تطبیقا للقواعد العامة التقلیدیة، یقع عبء إثبات تخلف الالتزام بالإعلام على من یدعي عدم الوفاء به، إعمالا 

لحكم محكمة النقض الفرنسیة وتطبیقا،المعني بهذا العبءونة على من ادعى؛ ومن ثم یعد المریض هالبیلقاعدة
أن التزام الطبیب بالإعلام كان ینظر إلیه في مع العلم كذلك .هذا من جهة)44(1951ماي 29الصادر بتاریخ 

. من جهة أخرى)45(بدایة الأمر كالتزام ببذل عنایة
ما من و عبء إثبات تخلف التزام الطبیب بالإعلام تطبیقا للقواعد العامة التقلیدیة، هعلى أن تحمل المریض

، وبالنظر إلى عدم لة الطبیب لصعوبة إن لم نقل استحالة إثبات هذا التخلفءَ شأنه جعل المریض یعزف عن مسا
یها صعوبة الإثبات عندما المساواة في العلم والمعرفة بینهما كما سبق الإشارة إلیه في صدر الدراسة، یضاف إل

ذهب القضاء إلى تبني توجه مغایر وأمام هذه الصعوبة. یتعلق الأمر بعدم القیام بعمل في إطار محال الالتزام
من یقع علیه "، بأن 1997فیفري 25للحكم الأول؛ إذ قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم صادر بتاریخ 

ویعد الطبیب ملزما بإعلام ... تعاقدیا، وجب علیه إثبات الوفاء بهوا أالتزام بالإعلام سواء كان التزاما قانونی
الحكم الذي تعارض مع الموقف الثابت للقضاء منذ و، وه)46("من یقع علیه إثبات تنفیذه لالتزامهو مریضه، وه

1997فیفري 25عتبر حكم ا، حیث یزید عن نصف قرن؛ أي منذ ماالسالف الإشارة إلیه1951ماي 29حكم
.)47(بأنه من الأحكام ذات المبادئ"Hédruel"الصادر بمناسبة قضیة

تم تحویل عبء إثبات تخلف التزام الطبیب بالإعلام من على عاتق 1997فیفري 25وبمقتضى حكم 
ومنطق الأمور بالنظر إلى تحول عبء الإثبات إلى الشخص به المریض إلى عاتق الطبیب، الذي یعد أمرا یسلم 

رأى في إلزام المریض بإثبات تقصیر الطبیب في تنفیذ التزامه كما وأن جانب من الفقه .علیه هذا العبءالمقدور 
بالإعلام أمرا غیر منطقي، على اعتبار أن المریض یجهل أصلا مضمون هذا الالتزام، ویتوقف معرفته له على 

قبولا، لا من الوجهة القانونیة ولا من بهذا یعد تصحیحا لوضع لم یكن مو، وه)48(عمل إیجابي من جانب الطبیب
. )50(الأمر الذي لم یستسیغه الوسط الطبيو، وه)49(حیث نتائجه العلمیة

ویشیر الفقه إلى أن هذا الاتجاه الذي أخذت به المحكمة لیس إلا استنادا وتوسعا في تطبیق نص المادة 
المعدل 2016فیفري 10من أمر 1353ة والمعدلة بمقتضى الماد،)51(من القانون المدني الفرنسي1315

على الدائن إثبات " منه والقائلة 323، والتي تقابلها في القانون المدني الجزائري المادة )52(للقانون المدني الفرنسي
الحكم الذي تبناه ووه. ، التي تؤسس لقاعدة البینة على من ادعى"الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه
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من قانون 2-1111، ومن خلال نص المادة 2002مارس 04من خلال قانون فیما بعد نسي المشرع الفر 
من قانون 2-1111ونص المادة 1997فیفري 25یفهم مما سبق أي حكم .)53(الصحة العامة الفرنسي

لالتزام؛ تغیر وتحول عبء إثبات هذا ابالصحة العامة الفرنسي، أن طبیعة التزام الطبیب بإعلام مریضه تغیرت 
من التزام ببذل عنایة إلى التزام بتحقیق نتیجة ومن خطأ واجب الإثبات التزام الطبیب بإعلام مریضه أي تحول 

، بما فیها القرائن، وللطبیب في إثبات تنفیذه لالتزامه بالإعلام اعتماد جمیع وسائل الإثبات. )54(إلى خطأ مفترض
تبعه في ذلك المشرع الفرنسي ،)55(1997أكتوبر 14ادر بتاریخ بناء على اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة الص

على ضوء الوسیلة الأخیرة و .من قانون الصحة العامة الفرنسي السالف الإشارة إلیها2-1111من خلال المادة 
فرنسا على وضع عقد نموذج یتضمن معلومات، یوقع علیه المریض بما أقدمت نقابات الأطباء في أي القرائن، 

؛ وبالرغم من أن توقیع هذا العقد النموذج یعد قرینة على تلقي المریض للمعلومة )56(یفید تلقیه للمعلومات المناسبة
یض، الذي یلزم إلا أنه لا یكفي للتدلیل على كفایتها، ومن ثم هي قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس من جانب المر 

أي عودة عبء إثبات ؛)57(معلومات لم یتضمنها النموذج ولم یدل بها الطبیب إلیهوبإثبات أن هناك مخاطر أ
، ولأن الإخلال بهذا الالتزام باعتباره یرد في كل مراحل عدم تنفیذ الطبیب لالتزامه بالإعلام على عاتق المریض

لمهنة الطب، تقتضي الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء لمعرفة العلاج الطبي، یعد خروجا عن الأصول الفنیة
، )58(من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریةو مدى إخلال الطبیب بالتزامه بالإعلام، وفي هذا الشأن 

طروحة القاضي من اللجوء للخبرة لتذلیل عقبة الأمور التقنیة والفنیة في القضایا المن المشرع الجزائريمكّ 
.)60(07/07/1993وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر ، )59(أمامه

وحتى في حال إثبات القصور في تنفیذ هذا الالتزام، لا یستفید المضرور من حقه في التعویض بالرغم من 
ریضه والضرر الماس ذلك، إذ وجب علیه إثبات علاقة السببیة بین خطأ الطبیب في عدم تنفیذه لالتزامه بإعلام م

من یتحمل عبء إثبات هذه العلاقة، ووتطبیقا للقواعد العامة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، المریض ه. بهذا الأخیر
، وفي الطبیةبمعنى آخر عدم إثبات الطبیب تنفیذه لالتزامه بإعلام المریض من شأنه تقریر مسؤولیته المدنیة

نقص الإعلام والضرر والمضرور عبء إثبات العلاقة السببیة بین تخلف أوالمقابل یضع على عاتق المریض أ
وفاء الطبیب لالتزامه ببمبدأ المخالفة عملا .المحقق، بما یعد عائقا أمام المریض للحصول على تعویض عادل

ب إثباتها محل العلاقة السببیة الواجوبالإعلام كان من شأنه عدم تعریض المریض للأضرار التي یعاني منها، وه
ووحتى لا ترفض دعوى المضرور أ.على المریضإثباتهاعصیوویعد الأمر على هذا النح.من طرف المریض

أي فوات فرصة ؛"La théorie de la perte de chance"المریض لجأ القضاء إلى نظریة فوات الفرصة 
فس بالآمال أرقبها، ما أضیق العیش لولا أعلل الن: "على حد قول الشاعر،)61(الشفاءالأمل في وأتفادي الضرر
وقد مكنت هذه النظریة القضاء من معالجة فرض ضعف إثبات العلاقة السببیة بین تخلف الإعلام ،"فسحة الأمل

.)62(الخطأ والضرر المحققوأ
بأن تحقق فوات الفرصة یتأتى 1990فیفري 07في حكمها الصادر في وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة

، وقد تبنى مجلس )63(جرد عدم تمكن المریض من تجنب الأخطار الناتجة عن نقص الإعلام المولد للضرربم
الدولة الفرنسي توجه محكمة النقض، معتبرا أنه كل ما كان فوات الفرصة أكبر كان التعویض مهما والعكس 

أنها في سبیل ور میؤوس منها أویلزم في هذه الحالات إقامة الدلیل على أن حالة المریض كانت غی،)64(صحیح
إلا أنه في جمیع الأحوال إرادة المریض من شأنها أن تغیر .)65(الأسوأالاتجاه وعلى الأقل لیست نحوالتحسن، أ
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هذه المعطیات، لحظة أنه إذا اتضح أن المریض في كل الظروف كان سیقبل بالتدخل العلاجي سواء تلقى 
ة جراحیة لانتزاع ورم، وكانت العملیة تتضمن خطر تطور هذا الورم إلى ومثاله إجراء عملیالإعلام أم لا،

الرأي الذي أخذت وانتفاء العلاقة السببیة ومن ثم مسؤولیة الطبیب، وهما یؤدي في هذه الحالة إلىووه،سرطان
.)66(2000جوان 20به محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 

إثبات تنفیذ التزام الطبیب بإعلام مریضه من عدمه یرتبط ارتباطا وثیقا بالطبیعة ویتضح مما سبق أن صعوبة
بتحقیق نتیجة، ومن ثم یتحدد الشخص الذي یقع علیه هذا ونه التزام ببذل عنایة أإالقانونیة لهذا الالتزام من حیث 
المسؤول أي وما ببذل عنایة، أالمریض في حال كان التزام الطبیب بالإعلام التزاوالعبء سواء كان المضرور أ

.التفصیل فیهما سیتم والطبیب في حال كان التزامه التزاما بتحقیق نتیجة، وه
:تزام الطبیب بالإعلاملالالقانونیةةطبیعال-ب

من قانون الصحة العامة الفرنسي، 2-1111ونص المادة 1997فیفري 25رأینا فیما سبق وبناء على حكم 
تغیر وتحول عبء إثبات هذا الالتزام؛ أي تحول التزام الطبیب بام الطبیب بإعلام مریضه تغیرت أن طبیعة التز 

تسمحبإعلام مریضه من التزام ببذل عنایة إلى التزام بتحقیق نتیجة ومن خطأ واجب الإثبات إلى خطأ مفترض،
ساس المسؤولیة الموضوعیة، بتعویض ضحایا الأضرار التي یتسبب فیها أشخاص لم یرتكبوا أي خطأ على أحتى
العدوى الذي وما تعزز بتكریس محكمة النقض الفرنسیة لالتزام الطبیب بإعلام مریضه بمناسبة حالة التعفن أووه

.)infection nosocomiale")67"ینتقل إلى المریض أثناء العلاج المعروف بمصطلح 

Bacacheوومن أمثلتهم جابر محجوب علي، أى الدارسونر وقد - GibeiliMireille الطبیعة في هذه
لتصحیح وضع لم یكن مقبولا لا سبیلا یعد،كالتزام بتحقیق نتیجةالقانونیة الحدیثة لالتزام الطبیب بإعلام مریضه، 

لمعالجة نقائص الالتزام و ،من الوجهة القانونیة ولا من حیث نتائجه العملیة بتحمل المریض عبء الإثبات
ولیس التزاما بتحقیق نتیجة من حیث الأصل، طالما قد راعى الطبیب في ،)68(التزاما ببذل عنایةبالسلامة باعتباره 

الرأي الذي تبنته محكمة النقض الفرنسیة في حكمها ووه. )69(ذلك القواعد المهنیة وما جرت علیه عادة الأطباء
الجدید وكمنفذ نجدة من الحصول مكن المریض من خلال التوجه عندما ،)70(2005نوفمبر 29الصادر بتاریخ 
وجود فيالنتیجة المطلوبة هنا تتمثلو . )71(تعذر إثبات الخطأ التقني في العلاج المتبعفي حالعلى تعویض 

إرادة متبصرة ومدركة وعالمة لدى المریض بشأن الجوانب جمیعها التي تثیرها حالته، فلیس المقصود بالنتیجة هنا 
على بینة من الأمر بفضل وأن یتخذ المریض قراره وهوي تلقي العلاج، وإنما المراد هالاستمرار فوالتعاقد أوه

والقاعدة أنه بالنسبة للالتزام بالنتیجة، فإن .)72(ما أحاطه به الطبیب من معلومات وبیانات ساعدته على ذلك
بعكس المدین الذي یمكنه أن ، هاستعصى إثباتیالدائن یستحیل علیه إثبات عدم تحقق النتیجة، وهي واقعة سلبیة 

لالتزام، فیفترض إذن عدم الوفاء بالالتزام إلى أن یثبت المدین تحقق باه ءَ یحصل على الدلیل اللازم الذي یثبت وفا
.)73(النتیجة المتفق علیها

قضائي وتجدر الإشارة إلى أن التشدد مع الطبیب في مسألة إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام، یتفق مع التطور ال
عدم تحقق والتشریعي بشأن الالتزام بالسلامة، بحیث أن افتراض تقصیر الطبیب في أداء هذا الالتزام بمجرد 

الالتزام والنتیجة المنتظرة من التدخل العلاجي، یعني عدم تحققها في جزئیة من جزئیات هذا التدخل ألا وه
.)74(بالإعلام
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یة الطبیب كانت محل خلاف بین مؤید ومعارض للقضاء، وإن ن طبیعة مسؤولإیمكن القولفي هنا الشأنو 
اعتناق الطابع العقدي للمسؤولیة الطبیة في مجال التقصیر في والغالب في الفقه والقضاء یتجه نحالاتجاهكان 

ن یالفرنسینیكالفقیهلاتجاه القضاء ؛ فقد ذهب بعض الفقه المعارض)75(تنفیذ الطبیب لالتزامه بإعلام المریض
SavatierوPerrot)76( التزام یسبق في الوجود العقد الطبي لارتباطه والالتزام بإعلام المریض، هبأنإلى القول

بالالتزام بالعلاج، الذي یقوم على حق الإنسان في المحافظة على سلامة جسمه باعتباره حقا من الحقوق اللصیقة 
ن في أن العقد الطبي بما یتولد عنه من حقوق محقیقة تكوالغالب من الفقه المؤید للقضاء یرى أن ال. بالشخصیة

الذي یعطي للطبیب الحق في المساس بسلامة جسم المریض، وعلى ذلك فإن الالتزام بإعلام ووالتزامات، ه
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العقد الطبي ، التزام عقدي یقوم على الإرادة الضمنیة للمتعاقدینوالمریض ه

عدة التزامات على عاتق الطبیب، وأول هذه ئینش، وإنما الطبیب والمریض لا یولد التزاما واحدالمبرم بین ا
أما الالتزام بإعلام المریض بنتائج تدخله فیمثل التزاما بنتیجة، ،تزام ببذل عنایة في علاج المریضالالالالتزامات، 

فهذا الالتزام لا یقتصر على مجرد بذل عنایة فالطبیب هنا یتعهد بتحقیق نتیجة معینة هي قیامه بإعلام مریضه،
.)77(في القیام بهذا الإعلام، ولا یتصور هذا الالتزام إلا أن یكون التزاما بنتیجة

لى التزام الطبیب بإعلام مریضه كالتزام إ، بالنظر ةمسؤولیة الطبیالالتشدید في وومما سبق نجد أن التوجه نح
إثبات المریض لتقصیر الطبیب في تنفیذ التزامه هذا، أكثر من ذلك یسهم في بتحقیق نتیجة من شأنه تذلیل عقبة

حول احترام إرادة المریض في قبول التدخل العلاجي بعد السعي الحثیث من الطبیب في تمكینه من إعلام كافٍ 
الطبیب وضعیته العلاجیة وأخطار رفض تلقیه للعلاج؛ لأن نتیجة التدخل العلاجي في آخر المطاف یتحملها 

توجه منطقي إذا ما رعینا في ذلك ضرورة إعادة ولوقوع عبء إثبات تنفیذ التزامه بإعلام المریض على عاتقه، وه
.بین طرفیه بالنظر إلى عدم المساواة في العلم والمعرفة بین المریض والطبیبشيء من التوازن في العقد الطبي

:خاتمة
ه ؤ لا قانونیا لتجسید إرادة مستنیرة لدى المریض، یتحقق معه رضاإن التزام الطبیب بإعلام مریضه یعد سبی

بالعلاج متى كان عالما بكل ما له صلة بمرضه والتطورات المحتملة له، والمخاطر التي قد تقع نتیجة التدخل 
ات ، وهي الرؤیة الحدیثة التي تبنتها مختلف التشریعالعلاجي، والخیارات والبدائل العلاجیة الأخرى إن وجدت

یؤكد هذا النهج التشریعي من خلال قانون الصحة الجدیدة لسنة والحدیثة ومن بینها إرادة المشرع الجزائري وه
2018 .

: یةتوبعد هذه الدّراسة خلصنا إلى النّتائج الآ
علام على الرغم من أن المشرع الجزائري كمثیله الفرنسي، لم یعرفا التزام الطبیب بالإعلام، بل أشارا إلى الإ-

مفهوم التزام الطبیب في یكمن وحتى القضاء كونه التزاما یقع على عاتق الطبیب، ولكن بالاستناد لرأي الفقه 
مساعدة المریض وتبصیره بحالته الصحیة والعلاجیة وفي جمیع مراحل العلاج، من أجل تمكینه من اتخاذ قرار 

ط بالحالة الصحیة للمریض، ولكن أیضا بالأخطار یتحدد مضمونه لیس فق، و سلیم بشأن ما یتلقاه جسده من علاج
.متعارف علیها والجسیمة وحتى الاستثنائیة المتوقعة، وبمعیار موضوعيال
التدخلعلىالموافقةتكونبحیثمریضهمواكبة القضاء الجزائري للرؤیة الحدیثة لالتزام الطبیب بإعلام -

وندرة هذا النوع من القضایا، إذا ما قورنت بالدور الخلاق ةمن أولى مراحلها، بالرغم من قلمستنیرةالعلاجي
.الطبیةالمسؤولیةعلیهاتقومالتيوالمبادئالأسسواضعيأهمبینمنالذي یعد الفرنسيلقضاءل
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الجراحة الإیجاب الصادر من المریض للطبیب في تكوین العقد بینهما وأرضا المریض بالعلاج بلا یقصد-
رضا خاص یتطلبه الفقه والقضاء من المریض متى أراد الطبیب وبه بقبول الطبیب، وإنما هلحظة التقاء إیجا

.إجراء علاج له؛ بمعنى آخر رضا الإعلام غیر رضا التعاقد
لحظة أن الطبیب ملزم بإعلام المریض عن خطورة تدهور حالته الصحیة إن رفض العلاج غیر رفض الإعلام-
. ارتباطا وثیقا بالوضعیة العلاجیة والنفسیة للمریضمرتبطالالتزام بالإعلاممفهوم ، أي أن رفض العلاجوه
تحول التزام الطبیب بإعلام مریضه من التزام ببذل عنایة إلى التزام بتحقیق نتیجة ومن خطأ واجب الإثبات إلى -

تزاما ببذل عنایة كأصل سبیلا لمعالجة نقائص الالتزام بالسلامة باعتباره الوخطأ مفترض، یعد على هذا النح
عام، بحیث أن افتراض تقصیر الطبیب في أداء هذا الالتزام بمجرد عدم تحقق النتیجة المنتظرة من التدخل 

.الالتزام بالإعلاموالعلاجي، یعني عدم تحققها في جزئیة من جزئیات هذا التدخل ألا وه
:یةتالآقتراحاتالاومما تقدم یمكن إبداء 

شرع الجزائري لمفهوم واضح لالتزام الطبیب بإعلام مریضه، وعدم الاقتصار على الإشارة لكونه ضرورة تبني الم-
.یقع على عاتق الطبیباالتزامً 

العمل كمثیله القضاء و ، مریضهدعوة القضاء الجزائري بعد مواكبته للرؤیة الحدیثة لالتزام الطبیب بإعلام -
تسبیب ب، الطبیةالمسؤولیةعلیهاتقومالتيوالمبادئالأسسیس الفرنسي على الاضطلاع بدوره الخلاق في تكر 

.منازعات بالاستناد على الرؤیة الحدیثة لهذا الالتزامالذهمثل هأحكامه في 
تجسید للرؤیة الحدیثة لالتزام وهالتشدید في المسؤولیة الطبیة،ونحاضطلاع القضاء في الجزائر بدور أكبر-

من شأنه إعادة شيء من التوازن في العقد الطبي بین طرفیه ما ووهالواقع العملي، في مریضهالطبیب بإعلام 
. بالنظر إلى عدم المساواة في العلم والمعرفة بین المریض والطبیب

وأوهیآت قضائیة وجامعیة-...وزارة الصحة ومدیریاتها-دعوة كل الفاعلین في الحقل الطبي من إدارة -
من خلال شرح قانون الصحة مریضهیر العامة بمضمون وأهمیة التزام الطبیب بإعلام ، للعمل على تبصعلمیة
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